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رئيس مركز المهارات المكتبية بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية 

المهندس/ عبدالقوي محمد طالب 

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والاستثمار بأمانة العاصمة صنعاء – الجمهورية اليمنية

المقـدمة :
لقد مر نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية بعده مراحل وتجارب خاضها اليمنيون على المستويين الشعبي والرسمي في شطري اليمن قبل الوحدة وبعدها . فمن تجربة هيئات التعاون الأهلي للتطوير وتجربة المجالس المحلية في شمال الوطن و تجربة مجالس الشعب المحلية في جنوب الوطن , بالإضافة الى تجارب المجالس البلدية والإدارة المحلية وغيرها من التجارب والمحاولات التى هدفت الى تنظيم وتطوير الإدارة والتنمية المحلية في اليمن قبل وبعد الوحدة 0

كما مارس اليمنيون السلطة المحلية والمشاركة الشعبية منذ الأزل . حيث تذكر الكتب التاريخية المبادرات الشعبية في برامج البناء والتنمية الحضرية أبان عهد سباْ من خلال المساهمة في السدود وشق قنوات الري وإنشاء المدرجات الزراعية والمساكن والمباني المختلفة وتجارب المشاركة الشعبية والحكم المحلي لم تكن جامدة ومغلقة بل نتجت عن التفاعل الحضاري للشعب اليمني مع التجارب الإنسانية الأخرى مع احتفاظها في معظمها بالخصوصية اليمنية النابعة من البيئة والواقع اليمني مما جعلها محل اهتمام وتقدير الآخرين . 

فقانون السلطة المحلية الجديد رقم (4) لعام 2000م يقدم نموذجاً رائداً ومتقدماً في مجال السلطة المحلية جعل اليمن تسبق الكثير من البلدان كما تشهد بذلك العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في شئون التنمية والإدارة المحلية ، فقانون السلطة المحلية الجديد يعد منجزاً هاماً على طريق إستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة وتواصلاً مع النهج الديمقراطي الوطني في تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية . 

فقد وضع هذا القانون الأساسي التشريعي والقانوني لنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة الشعبية ، و الذي مكن المواطنون في مختلف مناطق الجمهورية من ممارسة حقوقهم الدستورية في السلطة من خلال مجالس محلية منتخبة ديمقراطياً وتعتبر جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة . كما يمارس المواطنون عبر هذه المجالس الرقابة والإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية وتسيير وإدارة شئونهم العامة و الاستفادة من مواردهم في التنمية وتطوير مجتمعاتهم المحلية . مما يتيح الفرص لتضافر الجهود الرسمية والشعبية للإسهام في عمليات البناء والتنمية على المستويين المحلي والوطني لتحقيق المزيد من التقدم .
1- خطــة البحــث: 

 تشتمل خطة البحث على ما يلي:- 

1:1 الـهـدف :-


تهدف الدراسة الى تحليل قانون السلطة المحلية رقم(4) لعام2000م ولائحته التنفيذية مع تجربة امانة العاصمة لقياس مدى تحقيق اللامركزية الادارية والمشاركة الشعبية في ادارة الشئون المحلية . 

2:1 مشكلة البحث :-

· يتضح من نصوص القانون ولائحتة والقرارات المكملة والمنفذة له ان الاتجاة العام يشير الى  منح استقلالية اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية الادارية للسلطة المحلية في مجال التخطيط والتنفيذ والرقابة لكافة المشاريع والانشطة التنموية المحلية في الوحدة الادارية . غير انه يبرز تساؤل حول دور الاجهزة المركزية بخصوص نشاط السلطة المحلية في الوحدة الادارية في ظل نظام السلطة المحلية .

· هلى اصبحت اجهزة السلطة المحلية تتمتع باستقلالية مطلقة بعيداً عن المركز ، أم أن هناك نشاط ما يبقي لاجهزة السلطة المركزية تمارسة في الوحدة الادارية ؟
· فإذا بقي شئ من هذا النشاط للاجهزة المركزية فما هي طبيعته وعلاقته بنشاط اجهزة السلطة المحلية ؟
3:1 فرضية البحث :-

يعتمد البحث على استخدام الاسلوب الوصفي والتحليلي لدراسة وتحليل قانون ولائحة نظام السلطة المحلية ومناقشة الاسس والمقومات التى يرتكز عليها هذا النظام من منح الوحدات الادارية للسلطة المحلية الصلاحيات والاختصاصات لتمكينهم من ادارة شئونهم المحلية باستقلالية وبالتالي قياس مدى تحقق ذلك من خلال نصوص القانون واللائحة والواقع الفعلي للتطبيق والممارسات العملية لاستنباط النتائج .

4:1 أسلوب البحث وادواتــة:- 


تعتمد وسائل تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث على الوثائق الخاصة بالقانون ولائحتة وبعض المقالات والدراسات ذات العلاقة مع الملاحظـه والمقابلات الشخصية في وسائل الأعلام .

5:1 عناصر الدراسة :-

1- تحليل الوضع القانوني والتنظيمي لاجهزة السلطة المحلية وادوارها والمهام الموكوله اليها مقارنــة بالادوار والمهام التى تحتفظ بها اجهزة السلطة المركزية في الوحدات الادارية المحليـة .

2- المجالات التنموية والانشطة المتاح تنفيذها من قبل السلطات المحلية وتلك المتروكـة للسلطات المركزية وفقـاً للقانـون .

3- المجالات الادارية التى تخوضها السلطة المحلية على مستوى الوحدة الادارية المحلية ومدى 

المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذة .

4- الدور الحالي ونطاق الاجهزة الرقابية المركزية فيما يتعلق بانشطة السلطة المحلية والدور الرقـابي للسلطة المحلية .

5- تجربة أمانة العاصمـة كسلطة محليـة .

6- الاستنتاجات والمعوقـات المنبثقة من خلال ممارسة نظام السلطة المحلية. 

7- التوصـيات .

2- الوضع القانوني والتنظيمي لأجهزة السلطة المحلية وادوارها والمهام الموكولة اليها مقارنة بالأدوار والمهام التى تحتفظ بها أجهزة السلطة المركزية في الوحدات الادارية المختلفة:

1:2: أهداف قانون السلطة المحلية :-

جاء قانون السلطة المحلية لتعزيز النهج الديمقراطي والوطني في بناء الدولة اليمنية الحديثة حيث يستند على مبداء اللامركزية الادارية والمالية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وادارة الشئون المحلية . وقد منح القانون المجالس المحلية المنتخبة بطريقة حرة مباشرة والممثلة للمواطنين السلطات التالية :-

· اقتراح البرامج والخطط والموازنات التنموية للوحدات الادارية المحلية والمشاركة في عمليات تنفيذها.

· ادارة واستخدام الموارد المحلية في رفد برامج التنمية والتطوير المحلي .
· الرقابة والاشراف على أعمال الاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
· اتخاذ القرارت المتعلقة بالانشطة التنموية والخدمية والاجتماعية وحل المشاكل والصعوبات والقضاء على التناقضات .
2:2-الشكل التنظيمي والاختصاصات :-


يتبع جهاز السلطة المحلية مباشرة وزير الادارة المحلية ويعمل تحت اشرافه مع اعتبارة جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي الاداري للدولة يحدد المستويات الادارية التنظيمية للسلطة المحلية بالوحدات الادارية المحلية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات التابعة لها على النحو التالي :

1:2:2-رئيس الوحدة الادارية :

أمين العاصمة/المحافظون/مدير عام المديرية.ويتم تعيينهم من قبل السلطة المركزية وهو المسئول الاول ويمثل السلطة لتنفيذية في الوحدة الادارية المحلية . ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارتة لشئون الوحدة الادارية في كافة المجالات . يتولى رئاسة المجلس المحلي والاشراف على مهامة وتنظيم اعمالة وتنفيذ قراراتة وتوصياتة كما يتولى رئاسة المكتب

التنفيذي للاجهزة الادارية والاشراف على اعماله وتوجيه ومتابعة واعمال الاجهزة التنفيذية للوحدة

الادارية . وكذلك متابعة وتقييم سير العمل في الوحدات الادارية التابعة لوحدته في المديريات والتنسيق فيما بينها وحل الخلافات التى تنشأ بينها . يقوم برفع تقارير دورية الى وزير الادارة المحلية عن انشطة وحدات السلطة المحلية الادارية التابعة له ويكون لكل محافظة وكيل او اكثر يتولى مهام الاشراف على ادارة نشاط قطاعي او اكثر في المحافظات او على شئون عامة في نطاق جغرافي معين.

2:2:2- المجلس المحلي للوحدة الادارية :


يتكون المجلس المحلي من مجموع الاعضاء المنتخبين على مستوى الوحدة الادارية لأمانة العاصمة او المحافظة او المديريه . يتمتع باستقلالية اتخاذ القرارات الادارية المتعلقة باقرار مشروعات الخطط التنموية والموازنات السنوية المحلية والحسابات الختامية . كما يمارس الاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية للوحدة الادارية ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها . كما يقوم بمراقبة تطبيق القوانين والانظمة والسياسات المالية المحلية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية والمشتركة والمركزية ذات العلاقة . دراسة وحل المشكلات المحلية وشئون المواطنين العامة . يتولى الإشراف والرقابة على اعمال  المجالس المحلية التابعة له في المديريات وكذلك الانشطة التعاونية . ينتخب المجلس المحلي في اول اجتماع له أميناً عاماً يكون نائباً للرئيس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة من بين اعضائه . يكون للمجلس المحلي هيئة ادارية مكونة من رئيس المجلس والامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة .تتولى ادارة وتسيير اعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراتة وتوصياته ، وتعتبر لجان المجلس المتخصصة هي:-  التخطيط والتنمية والمالية ولجنة الخدمات ولجنة الشئون الاجتماعية .

3:2:2- الأجهزة التنفيذية للوحدة الادارية :


تقوم بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه لتنفيذ الانشطة على المستوى المحلي وتحت اشراف وتوجيه المجالس المحلية في الوحدة الادارية . تتولى اعداد وتنفيذ الخطط والموازنات السنوية للمشروعات التنموية والخدمية وكذلك تنفيذ السياسات العامة وتعميم القوانين واللوائح والتعليمات المركزية . للأجهزة التنفيذية مكتب تنفيذي يتكون من رؤساء مكاتب الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية كأعضاء يرأسهم رئيس الوحدة الادارية ونائبة أمين عام المجلس المحلي . ويتولى المكتب التنفيذي تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالوحدة الادارية والاشراف على اعمال الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية وفروعها في المديريات.


استثنى القانون من سلطة الوحدة الادارية المحلية الجهات التالية :-

· أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوات المسلحة وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واي مرافق عامة على المستوى الوطني يصدر بخصوصها قرار جمهوري.
3:2- طبيعة العلاقة بين وحدات السلطة المحلية وأجهزة السلطة المركزية

1:3:2-وحدات السلطة المحلية :-

· تعتبر المجالس المحلية بنظامها وتكويناتها جزءاً من سلطة الدولة وتكون قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزارء ملزمة لها .

· تمارس الوحدات الادارية للسلطة المحلية ومهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة واحكام قانون السلطة المحلية والقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة في الدولة.
· تتمتع الوحدة الادارية للسلطة المحلية على مستوى أمانة العاصمة أو المحافظة او المديرية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجلس محلي منتخب وخطة تنموية وخدمية وموازنة سنوية مستقلة .
· تتولى الوحدات الادارية المحلية تنفيذ كافة التصرفات المالية دون الرجوع لاجهزة السلطة المركزية مع التزامها بالقوانين والنظم المالية النافذة .
2:3:2- أجهزة السلطة المركزية :-  

· تتولى وزارة الادارة المحلية الاشراف على اعمال المجالس المحلية وتطبيق قانون السلطة المحلية .

· تمارس اجهزة السلطة المركزية سلطاتها كل فيما يخصة على الاجهزة التنفيذية التابعة لها في الوحدات الادارية المحلية ، كرسم السياسات وسن اللوائح والنظم والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية بناءً على طلب منها او تلك التى تتسم بطابع وطني عام .
· تقوم الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية المحلية للأمانة او المحافظة  بدور اجهزة السلطة المركزية كل قيما يخصة لتنفيذ الانشطة والاشراف الفني على الاجهزة المماثلة في المديريات
· يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه باعمال الرقابة والتفتيش الدورية على اعمال الوحدات الادارية المحلية .
· يجوز لوزير الادارة المحلية والوزير المختص الاعتراض المسبب على قرارات المجلس المحلي للأمانة او المحافظه او المديرية . وفي حالة اعتراض المجلس المحلي على قراراتة المعترض عليها يعرض الوزير الموضوع على مجلس الوزراء للبت ويكون قرار مجلس الوزراء نهائياً .
· للجهاز التنفيذي في الوحدة الادارية المحلية تقييم قرارات المجلس المحلي ولفت انتباهه للمخالفات القانونية ورفع الموضوع الى وزير الادارة المحلية والوزير المختص للنظر في الامر في حالة اصرار المجلس المحلي على موقفة .
· يعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية بدعوة من رئيس الوزراء ويضم الوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الادارية المحلية والامناء العاميين ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية لبحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاتة وطرق   دعمة و تطويرة واقتراح التشريعات والتعديلات ذات العلاقة وتقييم حجم التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام تجربة نظام السلطة المحلية .
3- المجالات التنموية والانشطة المتاح تنفيذها من قبل السلطات المحلية وتلك المتروكة للسلطات المركزية وفقاً للقانون 

· تقوم المجالس المحلية بتخطيط وتنفيذ كافة البرامج والمشروعات والانشطة التنموية والخدمية والاجتماعية المحلية من خلال الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارة المحلية او اسنادها الى لجان ادارة وتسيير من جمهور المنتفعين ،سواءً كانت هذه المشروعات بتمويل محلي او مشترك بالاضافة الى المشروعات ذات التمويل المركزي التى تفوضها اجهزة السلطة المركزية لتنفيذها . كما تشرف على تنفيذ مشروعات المبادرات الذاتية والتعاونية المحلية .

· بينما تتولى اجهزة السلطة المركزية تنفيذ المشروعات التى لا تغطيها اجهزة السلطة المحلية او التى يفوق  تمويلها القدرة المحلية والمستويات المحددة فيها او تلك التى تكون ذات طابع وطني عام .
4- المجالات الادارية التى تخوضها السلطة المحلية ومدى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه: 

· تستمد الوحدات الادارية للسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات التابعة لها سلطاتها وصلاحياتها من قوة قانون السلطة المحلية ولائحتة التنفيذية الادارية والمالية .
· تتولى السلطة المحلية ادارة الانشطة والبرامج التنويه والخدمية والاجتماعية في الوحدة الادارية المحلية فتقوم بعمليات التخطيط والتوجية والاشراف واتخاذ القرارات والرقابة على النحو التالي :-
· 1:4- التخطيط :- وهو النشاط الاساسي ويتضمن وضع الاهداف على ضوء المسوحات الميدانية والاحصائيات والمعلومات التى توضح احتياجات الوحدة الادارية المحلية من مشاريع التمنية وتحديد الوسائل التى تحقق هذه الأهداف وتوفر امكانيات تنفيذها .
· 1:1:4- وضع الخطط والموازنات :-

 يتم وفقاً للقواعد والاجراءات التالية :-

· يكون لكل وحدة ادارية محلية خطة موازنة سنوية مستقلة تشمل كافة الموارد المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية :-
1- اجراء المسوحات الميدانية واعداد الاحصائيات والمعلومات لتحديد الاحتياجات من المشاريع التنموية الاقتصادية والخدمية والاجتماعية من قبل الاجهزة التنفيذية .

2- يقوم المجلس المحلي بمراجعة التنائج المعلوماتية مع المسوحات المعلوماتية لتحديد الاحتياجات ومناقشتها واقرارها .
3- يقوم المكتب التنفيذي باعداد تقديرات الموازنة مشروع خطة التنمية من ضوء الاولويات التى اقرها المجلس المحلي ةبما يتوافق مع الاسس والارشادات المركزية الصادرة عن اللجنة العليا للموازنة وفي حدود المخصصات المقدرة لكل مجال .
4- يقوم المجلس المحلي بمناقشة واقرار النفقات الادارية والتشغيلية الخاصة بالمجلس المحلي متزامناً مع مناقشة واقرار لتقديرات خطة التنمية والموازنة السنوية .
5- ترفع مشروعات الخطط والموازنات السنوية للمديريات الى أمين العاصمة او المحافظ الذي يحليها مع خطة المحافظة (الأمانة) الى لجنة الخطة والموازنة في المحافظه (الأمانة).
6- تقوم لجنة الخطة والموازنة بتحليل ومراجعة وتنسيق جميع الخطط في خطة وموازنة واحدة على مستوى (الأمانة)المحافظة.
7- يعرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة (الأمانة) لمناقشة واقرارة ثم يرفع للمحافظة (الأمين)الذي يرفعه بدورة الى وزارة الادارة المحلية مع موافاة الوزارات الاخرى بصورة منه .
8- تقوم الوزارة برفع خطط وموازنات (أمانة العاصمة)المحافظات المقرة من مجالسها المحلية الى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لإستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها .
9- تقوم الوحدات الادارية المحلية بإعداد مشاريع حساباتها الختامية واستكمال ما تتطلبة من مراجعات واقرارات للسنة المالية المنتهية وفقاً للقواعد والاسس والإرشادات المركزية الصادرة من وزارة المالية .
10-يقوم رئيس الوحدة الادارية في ضؤ قواعد تنفيذ الموازنة بتنفيذ الموازنة السنوية باعتباره

     الآمر بالصرف من خلال وحدة حسابية وفقاً لما هو مبين في اللائحة المالية . 
2:1:4- الموارد المالية :-

· الموارد المحلية للمديرية :- 
وهي الموارد التى تجبى من المديرية لصالحها .

· الموارد المشتركة على مستوى المحافظه/الأمانة:-
   وهي الموارد التى تجني من مديريات المحافظة /الامانة لمصلحة المحافظة/الامانة ككل .

· موارد عامة مشتركة :-   وهي الموارد التى يتم جبايتها مركزياً بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية .
· الدعم المركزي : ما تخصصة الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الادارية المحلية على مستوى الجمهورية .
· كما اجازت اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص والمؤسسات والجهات الاعتبارية المحلية ما لم تكن تلك التبرعات مقترنة بشروط ضد المصلحة العامة او تخالف النظام العام ، ولكنة لم يجز لها الاتصال المباشر والتعامل مع أي من المنظمات او الهيئات الاجنبية او قبول تبرعات منها الا عبر الاجهزة المركزية المختصة وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية .
يلاحظ مما سبق ان القانون ولائحتة التنفيذية قد ركزا على ضرورة الاهتمام بما يلي لوضع الخطط والموازنات الخاصة بالوحدة الادارية المحلية :-

· ضرورة ان تستند عملية تحديد الاحتياجات التنموية ووضع اولويتها على الدراسات والمسوحات الميدانية والاحصائيات والمعلومات .

· ضرورة الاسترشاد بالتوجيهات العامة والسياسات والنظم المركزية لعملية التنمية الشاملة .
· ضرورة التوفيق بين الاحتياجات التنموية للوحدة الادارية المحلية ومالها من امكانيات متاحة والاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذها .
كما تضمن القانون واللائحة التنفيذية ما يؤكد ضرورة الاستفادة من نتائج تقييم الخطط السابقة وحساباتها الختامية لتفادي الصعوبات والمشاكل التى صادفت تنفيذها ، مع ضرورة تصنيف الاهداف المخططة قصيرة وطويلة الاجل من أجل تسهيل عملية التنفيذ .بالاضافة الى ضرورة تلازم انشطة الرقابة والمتابعة وتقييم الاداء لضمان سير عملية التنفيذ وتحقيق الأهداف الموضوعه .

2:4: التوجية والإشراف وإتخاذ القرارات :-

· يتولى المجلس المحلي مسئولة التوجية والإشراف على انشطة الاجهزة التنفيذية والتعاونية في الوحدة الادارية باجهزتها التنفيذية ومجالسها المحلية في المديريات التابعه .

· يتولى المجلس المحلي اتخاذ القرارات واصدار التوجيهات بعد الدراسة والمناقشة فيما يتعلق باختيار البرامج والمشروعات التنموية وتحديد اولوياتها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية وكذلك المشروعات الخدمية وتلك المقدمة بمبادرات ذاتية والتعاونيات وشئون المواطنين العامة والحالة المالية ومستوى تحصيل الايرادات المحلية المشتركة والمركزية بالاضافة الى الحالة الامنية المحلية والمخططات البيئية .
· كما يتولى اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلات والصعوبات والقضاء على التناقضات فيما يتعلق بالانشطة التنموية والخدمية والاجتماعية وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين .
· تحقيق المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرارات من خلال التصويت بعد التداول والنقاش وتبادل الاراء والافكار باسلوب ديمقراطي وتكون المسئولية جماعية .
· يتم اتخاذ القرارات بتصويت باغلبية الاعضاء الحاضرين في الاجتماع باستثناء المواضيع والحالات الخاصة التى يتتطلب اتخاذ القرار بشأنها اغلبية خاصة . وعند تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس .
· تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس المحلي ملزمة للهيئة الادارية وكافة اجهزة السلطة المحلية .
· للهيئة الادارية للمجلس المحلي اتخاذ قرارات عاجلة نيابةً عن المجلس .
5-الرقابة في ظل نظام السلطة المحلية :الدور الحالي ونطاق الاجهزة الرقابية المركزية فيما يتعلق بأنشطة السلطة المحلية والدور الرقابي للسلطة المحلية:


تعتبر الرقابة من أهم الانشطة الادارية التى منحت للمجالس المحلية لتعزيز دور السلطات المحلية في تقييم ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية والخدمية والاجتماعية تمارس المجالس المحلية وفقاً لقانون ولائحة السلطة المحلية انواع عديدة للرقابة مع احتفاظ السلطة المركزية بدورها الرقابي في بعض المجالات الحيوية التى تدعم العلاقه بين السلطتين وتعلل انتماء السلطة المحلية واعتبارها جزء لا يتجزاء من نظام الدولة ككل .

تنقسم الرقابة في ظل نظام السلطة المحلية الى :

1:5- الرقابة المحلية :


ويقصد بها الرقابة التى يتم ممارستها بين ومن قبل مختلف اجهزة السلطة المحلية وتتوزع على النحو التالي :

1:1:5- رقابة المجالس المحلية :

تمارس المجالس المحلية الأنشطة الرقابية في المجالات التالية :

· مراقبة تطبيق السياسات العامة والقوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات ان وجدت .

· الرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية وتقييم مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الاخلال بواجباتهم .
· تقييم المشاريع التنموية والخدمية والاجتماعية .
· تقوم المجالس المحلية في أمانة العاصمة/المحافظة بالاشراف والرقابة على اعمال وانشطة المجالس المحلية في الوحدات الادارية للمديريات .
· دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية على مستوى الوحدة الادارية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويرة.
· مراقبة تنفيذ قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
· مراقبة تنفيذ سياسة التوظيف والقوى العاملة .
· مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والبحرية ووضع التدابير الكفيلة بحمايتها .
· مراقبة تنفيذ القواعد والاسس المقترحة من المجالس المحلية المنظمة لمساهمات المواطنينن في تمويل وانشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية .
· مراقبة تنفيذ المخططات البيئية العامة على مستوى الأمانة/المحافظة.
· دراسة وتقييم التقسيم الاداري على مستوى المحافظة وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويرة الى اجهزة السلطة المركزية المختصة .
2:1:5- رقابة رؤساء الوحدات الادارية المحلية :-
· يتولى رؤساء الوحدات الادارية المحلية أمين العاصمة/المحافظ القيام بعمليات الرقابة التالية:

· متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والانشطة الاخرى المحلية .
· متابعة وتقييم سير العمل في الأمانة/المحافظة والمديريات التابعة لها .
· تقييم الاداء السنوي لمدراء عموم المديريات .
· رفع تقارير نصف سنوية الى وزير الادارة المحلية عن سير الاعمال ومستوى الاداء في اجهزة السلطة المحلية .
3:1:5- رقابة المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية على قرارات الهيئة الادارية للمجلس المحلي إذا وجدها مخالفة للقوانين والانظمة والسياسات العامة فعلية مخاطبتها كتابياً واذا اصرت الهيئة على موقفها فعلى الجهاز التنفيذي تنفيذ القرار مع رفع الامر عبر القنوات الرسمية الى وزير الادارة المحلية والوزير المختص للنظر في الموضوع .

4:1:5- رقابة وظيفة يقوم بها مسئولي الاجهزة التنفيذية على الاعمال الداخلية لاجهزتهم من خلال ادارة الرقابة الداخلية في كل وحدة ادارية .

5:1:5- رقابة ادارية تمارسها بعض الاجهزة الاشرافية التنفيذية في الوحدة الادارية مثل الرقابة المالية من قبل مكتب وزارة المالية والرقابه الادارية من قبل مكتب وزارة الخدمة المدنية والرقابة الاحصائية والتخطيطية من قبل مكتب وزارة التخطيط والتنمية .

1:2:5- الرقابة على السلطة المحلية  وتشمل ما يلي :

1:2:5- الرقابة من قبل رئاسة الدولة على السلطة المحلية ويتضمن ذلك السلطات الرقابية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على السلطة المحلية ورؤساء الوحدات الادارية :أمين العاصمة/المحافظين ومدراء عموم المديريات .

2:2:5- الرقابة الاشرافية : وتتمثل في سلطات وزارة الادارة المحلية للأشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية في الوحدات الادارية .
3:2:5- الرقابة المركزية : وتتمثل في رقابة الاجهزة التنفيذية المركزية على فروع الاجهزة التنفيذية في الأمانة / المحافظات /المديريات .
4:2:5- الرقابة المستقلة : وتتمثل في رقابة السلطات الاخرى على السلطة التنفيذية المركزية المحلية من خلال الرقابة البرلمانية لمجلس النواب ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورقابة الرأي العام وغيره.
5:2:5- الرقابة المؤتمرية :

وتتمثل من خلال عقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية و ماله من سلطات في تقييم أعمال ومنجزات نظام السلطة المحلية .

6- أمانـــة العاصمـة في ظل نظام السلطة المحلية :

تطبق على امانة العاصمة كافة الاحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية والائحة التنفيذية فيما يتعلق بتشكيل وانتخاب المجالس المحلية والمهام والاختصاصات والسلطات والصلاحيات المناطة بها ونظام عملها والرقابة على اعمالها مع مراعاة الخصائص التى تتميز بها عاصمة البـلاد وبما يكفل الارتقاء بها . يكون للامانة قانون خاص بها لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية . كما تسري احكام قانون السلطة المحلية ولائحتة التنفيذية على الوحدات الادارية المحلية لمديريات امانة العاصمة .

1:6- الشكل التنظيمي للامانة :

تتبع امانة العاصمة رئاسة مجلس الوزراء في الهيكل التنظيمي العام للدولة .مازالت أمانة العاصمة تعمل بقانون ولائحة صدرت قبل قانون السلطة المحلية ولم يصدر قانونها الخاص الذي سيتوافق مع قانون السلطة المحلية حتى الوقت الحاضر . الهيكل التنظيمي المرفق لامانة العاصمة يصور الشكل الفعلي لواقع خطوط السلطة و المسئولة للوحدات الادارية العاملة في أمانة العاصمة. يشمل الوحدات الادارية الخاصة بنظام الامانة السابق و الوحدات الادارية التى تم استحداثها لتطبيق نظام السلطة المحلية في الامانة .  كما تم انشاء عشر وحدات ادارية محلية على مستوى المديريات العشر التابعة لامانة العاصمة . تشمل كل وحدة ادارية محلية على مستوى الامانة والمديريات التابعة لها على مجلس محلي ووحدات تنفيذية . 

يظهر في الهيكل التنظيمي وظيفة امين العاصمة رئيس المجلس المحلي ونائب امين العاصمة امين عام المجلس المحلي للامانة الذي يشرف بشكل مباشر على لجان المجلس المحلي للامانة كما تظهر وظيفة سكرتير خاص بأمين العاصمة . تبرز خطوط السلطة تبعية امناء المجالس المحلية للمديريات لامين عام المجلس المحلي . بينما تتصل خطوط سلطة امين العاصمة مباشرة بمدراء عموم المديريات وكذلك المكتب التنفيذي لمدراء عموم الاجهزة التنفيذية على مستوى الامانة . يخضع المكتب التنفيذي لمدراء الاجهزة التنفيذية في المديريات لسلطة مدراء عموم المديريات العشر كل على حده .

يلاحظ خضوع مديري النظافة في الوحدات الادارية المحلية للمديريات لسلطة مشروع النظافة التابع  لوكيل الامانة لشئون النظافة والبيئة بشكل مباشر .

1:1:6- أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي :

يتم تعيينه من قبل السلطة المركزية ويمثلها . كما يتولى المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع أي مهام وصلاحيات ينص عليها قانون امانة العاصمة يساعدة وكيلان هما :- وكيل الامانة للنظافة والبيئة ووكيل الامانة للشئون المالية والادارية . كما تعمل تحت ادارته المباشرة عدد كبير من الادارات العامة و يتولى السلطات المناطه به .

2:1:6: المجلس المحلي لامانة العاصمة :

يتولى المهام والصلاحيات المناطه به وفقاً لقانون السلطة المحلية قيما يتعلق بامانة العاصمة والمجالس المحلية في المديريات العشر التابعة للامانة . له هيئة ادارية وامين عام تقوم المجالس المحلية في المديريات بمهامها وصلاحياتها على مستوى المديرية ولها هيئات ادارية وامناء عاميون وفقاً للقانون .

3:1:6- الأجهزة التنفيذية لامانة العاصمة :

تعمل في اطار المكتب التنفيذي للاجهزة التنفيذية للامانة والتى تعتبر فروع للوزارات والمصالح الحكومية المركزية . وعلى مستوى المديريات تم انشاء مكاتب تنفيذية لفروع الاجهزة التنفيذية حديثاً لعدم وجودها في نظام الامانة السابق . قامت امانة العاصمة بتأسيس مقار عمل ومكاتب للوحدات الادارية المحلية في المديريات التابعة وتم تجهيزها بالمعدات اللازمة لتمكين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية من القيام بمهامها وممارسة صلاحياتها .

2:6- تجربة أمانة العاصمة كسلطة محلية :-


 الفترة الزمنية القصيرة التى تلت اصدار قانون السلطة المحلية ولائحتة التنفيذية واجراء اتنخابات المجالس المحلية ومن ثم تأسيس وتفعيل الوحدات الادارية المحلية في الامانة والمديريات التابعة لها جعلت قياس تجربة السلطة المحلية عملية غير يسيرة وذات مؤشرات بسيطة يصعب الحكم عليها .في ظل هذه الظروف وبدراسة الوضع التنظيمي الحالي للامانة وتتبع الممكن من الانشطة والممارسات الفعلية يمكن ملاحظة ما يلي :

1- انشاء وحدات تنظيمية ذات طابع محلي في هيكل امانة العاصمة وتمكينها من ممارسة مهامها وصلاحيتها وفقاً للقانون .

· كون امانة العاصمة وحدة ادارية واحدة  وعدم وجود مديريات في السابق تطلب تطبيق قانون السلطة المحلية انشاء وحدات ادارية محلية في هذه المديريات وتجهيزها بالاثاث والمعدات اللازمة لتفعيلها .

· استحداث مديريات امانة العاصمة مازال غير مكتمل وتتسم حدودها الجغرافية بعدم الوضوح حتى الان مما يعرقل تحديد الموارد المشتركة وقد انعكس ذلك سلبياً على تحقيق الاستقلال المالي والاداري للوحدات الادارية المحلية للمديريات .
· تم اعداد خطط وموازنات سنه 2002م لامانة العاصمة على اساس كونها وحدة واحدة ولم يتم الفصل في الموارد والنفقات على مستوى الوحدات الادارية المحلية في المديريات لعدم اكتمال تحديد مهامها وأجهزتها التنفيذية وقت اعداد الخطة والموازنة في العام الماضي .
· لم تضع المجالس المحلية للوحدات الادارية للمديريات خططها وموازناتها لعام2002م لحداثة وجودها وانشغالها بترتيبات التأسيس وعدم تحديد ميزانيتها المستقلة .
· تم تحديد الميزانية المركزية لعام 2002م من قبل وزارة الادارة المحلية التى لم تغطي  (10%) من الاحتياج مع الميزانية الاستثمارية لدعم السلطة المحلية مع بقاء الميزانيات المحلية والمشتركة دون توزيع على المديريات لاحتياجها لاجراءات ونظم نقل من الميزانية المركزية وآليات للتوزيع .
· حداثة تطبيق نظام اللامركزية الادارية للسلطة المحلية وما شمله من نقل وتوزيع للصلاحيات والمسئوليات بين اجهزة السلطة المركزية والسلطة المحلية يجعل الوضع العام يمر بمرحلة انتقالية لم يستقر بعد على الشكل الجديد للنظام .د
7- الاستنتاجات والتوصيات :

من خلال دراسة وتحليل قانون السلطة المحلية ولائحتة التنفيذية تم استخلاص الاستنتاجات والتوصيات التالية:

1:7-  الاستنتاجات :

لقد جاء نظام السلطة المحلية لتحقيق الاهداف الوطنية في بلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى شكلت الدافع الاساس لارساء نظام السلطة المحلية واعتمادة على مبداء اللامركزية والمشاركة الشعبية من خلال تشكيل المجالس المحلية المنتخبة لمباشرة سلطاتها في اقتراح الخطط والبرامج التنموية المحلية والاشراف والرقابة على اعمال الاجهزة التنفيذية في الوحدات الادارية المحلية . وذلك لاحداث عملية التغيير والتطوير والوصول الى المستويات المطلوبة في التنمية المحلية وتوافق مساراتها مع الجهود العامة وعلى المستوى الوطني لتحقيق التنمية الشاملة .


إن قيام المجالس المحلية بادارة الشئون المحلية يضمن تحقيق الاحتياجات الفعلية التنموية للمواطنين ويشكل اسس المشاركة الشعبية في رفد البرامج والمشروعات التنموية بمساهمات ومبادرات ذاتية وتعاونية مما يسارع في تحقيق التنمية المطلوبة . كما أن المشاركة الشعبية تدعم عمليات تحمل المسئولية في ادارة الشئون المحلية مما يساعد على تطوير القدرات الادارية المحلية ويؤدي الى تحسين الاداء .

1:1:7- الصعوبات والمعوقات :

 
نظراً لكون قانون السلطة المحلية حديث الصدور (عام 2002م) فلم يمر وقت طويل على بداية تنفيذة . حيث بدأ العمل به عام (2001م) بعد اتنخاب اول مجالس محلية مع تأخر اعتماد ميزانية مركزية حتى عام(2002م) وعدم تخصيص الموازنات المحلية للمديريات حتى الوقت الحاضر والحاجةالى انشاء الوحدات الادارية المحلية للمديريات بالاضافة الى كون الاوضاع التنظيمية والهيكلية والإجرائية ما زالت تخضع لقوانين ونظم سابقه لصدور القانون مثل حال الهيكل التنظيمي ونظام عمل امانة العاصمة الحالي والتقييم الاداري لمديريات الامانة وقد ادى كل ذلك الى بروز العديد من الصعوبات والمعوقات من خلال التطبيق الفعلي للقانون ولائحتة التنفيذية بالاضافة الى عدم وضع خطط وموازنات من قبل الوحدات الادارية المحلية في المديريات لحداثة انشائها وانشغالها بالتأسيس .

1:1:1:7- الصعوبات والمعوقات التنظيمية :-

تبرز من خلال تشابك وتضخم الشكل التنظيمي لأجهزة السلطة المحلية مع اجهزة السلطة المركزية مما خلق : 

- ازدواجيـة السلطة والقيادة لرئيس الوحدة الادارية المحلية كممثل للسلطة                 المركزيـة  ومسئول  عن السلطة المحلية .

· ازدواجية وحدة الامر حيث يتم توجية الاوامر والتوجيهات واصدار القرارات من اكثر من جهه مركزية ومحلية .
· اتساع نطاق الاشراف بالنسبة لرئيس الوحدة الادارية وتشتتها .
· طول خط السلطة المحلية للسلسله التنظيمية الرأسية مما يؤثر على سلامة وسرعة الاتصال لايصال القرارات والتوجيهات .
· تضارب الاختصاصات والمسئوليات بين اجهزة السلطة المحلية والسلطة المركزية والقائمين عليها .
2:1:1:7- الصعوبات الادارية :-

· تعدد مسئوليات الاشراف والتوجية والرقابة على الوحدة الادارية من كل اجهزة السلطة المحلية والسلطة المركزية .

· قيام اكثر من وحدة ادارية بنفس العمل وازدواجية مسئولية التنفيذ احياناً .
· ازدواجية وتعدد عمليات الرقابة وتبادلها بين كل من اجهزة الوحدات الادارية المحلية وتلك التابعة للسلطة المركزية .
· صعوبة التنسيق لطول قنوات الاتصال وتشابكها صعوداً وهبوطاً وافقياً بين الوحدات الادارية المركزية والمحلية .
· تمسك بعض مسئولي الجهات التنفيذية بالسلطات والصلاحيات ومقاومتهم اللامركزية مما يؤتر على تمكين المجالس المحلية من صلاحياتها وفقاً للقانون .
3:1:1:7- صعوبات تتعلق باتخاذ القرارات :-

· تعدد سلطات اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن معين ما بين اجهزة السلطة المركزية والسلطة المحلية مما يسبب تأخر عمليات اتخاذ القرار وتشتت المسئولية .

· خضوع القرارات لسلطات جماعية (مجالس/مكاتب/لجان)يضعفها احياناً او يجعلها قرارات توفيقية غالباً اكثر منها حاسمة .
4:1:1:7- صعوبات تتعلق بالمعلومات :

· تعدد قنوات ووسائل الحصول على المعلومات الرسمية وغير الرسمية .

· تكرار وازدواجية اجراء المسوحات الميدانية لجمع المعلومات حول الاحتياجات المحلية من المشروعات التنموية والخدمية من قبل الاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية مما قد يسبب تعارضات ويزيد الوضع حيرة وصعوبة .
· تأخر وصول المعلومات وعدم توفر نظم معلومات ادارية في المستويات الادارية المحلية ومعظم المستويات المركزية .
5:1:1:7- صعوبات تتعلق بالافراد:

· نقص الخبرة والمعرفة الادارية لدى الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية مما ينعكس سلباً على ادائهم .
· مقاومة التغيير من نظام المركزية الى الامركزية السلطة المحلية التى يبدلها بعض الافراد المسئولين في الاجهزة التنفيذية من خلال عدم التعاون وإخفاء المعلومات وخلق المشكلات وتعقيد الاجراءات للابقاء على نظام المركزية في السلطات المحلية خوفاً من فقدهم لمكتسباتهم الحالية التى يملكونها بسبب ممارستهم للسلطة المركزية .
 6:1:1:7- الصعوبات المالية :

تأخر صدور الميزانيات الخاصة بالوحدات الادارية المحلية . فقد صدرت الميزانية المركزية للمحليات عام 2002م .اما الميزانيات المحلية فلم يتم تحديدها على مستوى المديريات حتى الان لاحتياجها لإجراءات تحويل من السلطة المركزية . 

2:7- التوصيــات :


العمل على القضاء على الجوانب السلبية والصعوبات والمعوقات التى تواجه تنفيذ قانون السلطة المحلية عن طريق :

· تطوير القانون واللائحة التنفيذية .

· تحسين الوضع التنظيمي والهيكلي والقضاء على الازدواجية والتعقيدات المتعلقة بالسلطات والمسئوليات والاختصاصات ونطاق الاشراف ووحدة الأمر وغيرها وتبسيط الاجراءات .
· اصدار قانون امانة العاصمة المتناسب مع قانون السلطة المحلية .
· تحسين الوضع الاداري والعمليات الادارية والقضاء على الازدواجية والتعارضات .
· تدريب العاملين في مجال السلطة المحلية وخاصة اعضاء المجالس المحلية في مجال الادارة واتخاذ القرارات وادارة الاجتماعات والاحصاء ونظم المعلومات الادارية وكذلك في مجال دراسة واستيعاب القانون واللائحة وكيفية تطبيقها .
· انتخاب المحافظين وأمين العاصمة ومدراء عموم المديريات ليتم التجانس والانسجام بين رؤساء واعضاء المجالس المحلية كونهم جميعاً يمثلون المواطنين ويملكون نفس الرغبات والتوجهات التى تخدم المنطقة المحلية .
· دعم عمليات التوجه الى اللامركزية لزيادة المشاركة الشعبية ومنح المواطنين السلطات وتلبية احتياجاتهم التنموية والخدمية .
· الاهتمام بعقد المؤتمر الخاص بالسلطة المحلية سنوياً لدراسة ومناقشة الصعوبات والمعوقات التى تعترض تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحتة والعمل على حلها وتطوير القانون ولائحتة بما يخدم اللامركزية المحلية .
· وضع خطة عمل وآليات تنفيذية لبرنامج التغيير للانتقال من نظام المركزية الى اللامركزية للسلطات المحلية لمعالجة اسباب مقاومة التغيير التى يضعها الافراد والترويج اعلامياً لفوائد تطبيق نظام لامركزية السلطة المحلية .
8- الخاتمة :

ان نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية مازال في بداية مرحلة التطبيق . لذلك لا يمكن القول ان هناك تجربة متكاملة يمكن قياسها والحكم عليها . ان قانون السلطة المحلية ولائحتة التنفيذية مازالا بحاجة الى اجراء بعض التعديلات والتطويرات القانونية ليتم تجاوز الازدواجات والتناقضات المتعلقة بكل من صلاحيات السلطات المحلية وتلك المركزية لتحقيق التعاون والتكامل والتناغم بين السلطتين بما يخدم الاهداف التنموية والديمقراطية للنظام .

إن المجالس المحلية ما زالت في مرحلة التأسيس والتكوين لعناصرها التنظيمية والمادية وامتلاك الاعضاء المنتخبين للمهارات الادارية والفنية اللازمة لممارسة مسئولياتهم وسلطاتهم وفقاً للقانون ولائحتة التنفيذية . كذلك استكمال تأسيس وتكوين الوحدات الادارية المحلية في كل المديريات وانشاء اجهزتها التنفيذية . والحاجة الى ترسيم المعالم الجغرافية لمديريات أمانة العاصمة مع اصدار القانون الخاص بالامانة . بالاضافة الى استكمال الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالاستقلالية المالية لكل وحدة ادارية محلية .

مما سبق يتضح ان الوقت ما زال مبكراً لتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته العملية باعتبار المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية من المركزية الى اللامركزية المحلية . ولكي يتم تثبيت وترسيخ واستقرار نظام اللامركزية المحلية واعتبارة واقعاً لا يكفي الاهتمام بالجوانب القانونية والادارية والمالية فقط ، بل يجب الاهتمام بالقضاء على اوجه مقاومة التغيير الى اللامركزية التى يضعها الافراد لافشال تجربة نظام السلطة المركزية كما كان الوضع قبل صدور القانون . دعم المسئولين ووسائل الاعلام والتثقيف للترويج لفوائد الادارة اللامركزية المحلية وبرامج التدريب المتعلقة بمعالجة اسباب مقاومة التغيير ستكون رافداً قوياً وهاماً لإنتصار لامركزية السلطة المحلية.
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